
 
 

ًًعلىًعطفاً  ًعن ًالصادر ًالتوضيح ًالمالية ًبوزارة علىًدحضًحرصتًحيث2021ًًشباط12ًًتاريخ
ًأخضعتًالمعلومات" ًقد ًالمتداولتًحولًأنًالوزارة ًالرابعةًمنًم)فيًال" 8ًًتاريخ47/1ًًرقمًالقرارادة

ًإستشارتًمجلسًشورىًالدولةًمنًجهة،ًًمعتبرةً ًالهباتًالمتبرّعًبهاًلضريبةًالدخلً(2021ًشباط أنها
؛ًظرًفيًالنصوصًالتطبيقةًللقوانينصلاحيةًالنبهذاًالخصوصًبصفتهًالجهةًالتيًأناطهاًالقانونًًمسبقاً 

ومنًجهةًأخرىًأنهًلاًيتوجبًضريبةًدخلًعلىًالهباتًالمتبرعًبهاًلأشخاصًطبيعيينًأوًمعنويينًغيرً
نًالضريبةًعلىًالدخلًلنًتتوجبًعلىًأيًمكلفًلضريبةًالدخلًعلىًالأرباحًكماًواً ًخاضعينًأساساً 

ًالد ًالثابتةًًخلًعلىًالأرباحخاضعًلضريبة ًأنًقيمةًالأضرارًالتيًلحقتًبهًسواءًعلىًأصوله طالما
قيمةًالهباتًالممنوحةًلهً)وكذا(،ًيهمًالماديةًأوًعلىًمخزونًالبضاعةًالمصرحًعنهاًمنًقبلهًأعلىًمنً

صًتوضيحًماًيليALDICًًالمكلفينًلحقوقًاللبنانيةًالجمعية ماًسبقًكلًعلىًرارهاًوذلك،ًمعًتشبثهاًوا 
ً:وأدلتًبهًفيًبيانهاًالأول

ًالت (1 ًالماليةإن ًوزارة ًعن ًالصادر ًفاضحةًعداً،وضيح ًتناقضات ًيتضمن ًأنه ًينفيًًعن حيث
ضاعًالهباتًالمتبرعًتضمنًإعترافًصريحًبإخ،ًيفيًالتطبيقًومنًثمًيؤكدهافيًالمبدأًالواقعةً

ًلضريبةًأساساً ًخاضعينًمعنويينًأوًطبيعيينًلأشخاص عًبهاتبرً مً ًطلماًأنهًبهاًلضريبةًالدخل
أنً؛ًمعًالعلمً(raisonnement a contrarioبالضد"ً)الإستدلالً"لمنطقًًوفقاً ًالأرباحًعلىًالدخل

ً ًعرّف ًقد ًالضريبية ًالإجراءات ًقانون ًبأنه ًالقوانينًبحكمًملزمًشخصًكل"المكلفًبالضريبة
ًالمهنبالنسبةًلضريبةًالأرباح،ًأيًشخصًيمارسًأيًمنًوبالتالي،ًً"ضريبيةًبموجباتًالضريبية
ًًوالصناعيةًالتجارية ًًالحرة،وًوالحرفية ًوأيًشخصًيجني ًأخرىًلضريبةًخاضعًغيرًربحكما

يكونًً،المتبرعًلهمالمتضررينًيطالًأيًشخص،ًكائنًمنًكانًمنًآخرًدخل.ًبمعنىًالًعلى
ويمارسًأيًمنًهذهًالنشاطاتًبمعزلًعنًماليًلدىًوزارةًالماليةًولهًرقمًوفقًالأصولًًمسجلاً 

ًالمعتاد. ًونشاطه ًعمله ًإطار ًعن ًالخارج ًالحاصل ًالضرر ًجداً ًواقعة ًخطير وتتخطىًًوهذا
لكيًتمس194/2020ًًًًّرقمًالقانون لروحيةًوأحكامًأصلاً المخالفًبحدًذاتهًخطورتهًالتكليفً

ًتمايزًدونًالمواطنينًجميعًبينًوالواجباتًالحقوقًفيًالمساواةًمبدأوهوًًجوهريبمدأًدستوريً
ًرقمفيًقراريهًًالدستوريًالمجلسالمكرسًمنًقبلًً(منًالدستور7ًًوالمادة(ًج)ًالفقرة)ًتفضيلًأو
إنًلجهةًالتمييزًمعًباقيًالمكلفينًبالضرائبًالنوعيةًالأخرىًوذلك،ً؛2/2018ًًورقم5/2017ً

منًخلالًحصرًالتكليفًبالملتزمينًأوً)رواتبًوأجور،ًرؤوسًأموالًمنقولة،ًأملاكًمبنية،ًإلخ(ً
عفاءًكلًمنًهوًمكتومًأوًمتهرًفقطًًضريبياً  .ًدًالخفيًغيرًالنظاميبًأوًعاملًفيًالإقتصاوا 

ريبيينًفيًوقتًنحنًأحوجًالمواطنةًالضقلةًللمخالفةًوالتهربًوعدمًالإلتزامًوًفاضحًوهذاًتحفيزً
ًهما.إليماًنكونً
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المتعارفًعليهاًوالمكرسةًًإستطراديةًومنًحيثًالأصولًوالمبادئًالضريبيةأخرىًمنًجهةًأماً (2
جتهادوًًاً فقهوًًاً قانون ًلاًأنهًأيً.التكليفًةإزدواجيًجوازًبعدمً،ًفمنًالبديهيًالتذكيراً إداريًاً وعرفًاً ا 
ًبضريبتينًالإيرادًنفسًتكليفًيصح ًمنًالمتأتيًالإيرادًيكونًأنًإماًالحاضرةًالحالةًوفي.

onéreuxً)ًبمقابلًالمساعدات ًالمرسومًلأحكامًطبقاً ًالدخلًعلىًللضريبةًيخضعًفعندها(
(gratuitً)ًمقابلًدونًيكونًأنًإماًوتعديلاته،12/6/1959ًًتاريخ144ًًرقمًالإشتراعي
12/6/1959ًًتاريخ146ًًرقمًالإشتراعيًالمرسومًلأحكامًيخضعًوعندهاًبالهبةًعندهاًويتصف

ًإعفائهًأصولاً ًجرىًماًفإذاًوبالتالي،.ًمعاً ًآنً ًفيًللضريبتينًإخضاعهًيمكنًولاً؛تعديلاتهًمع
ًالقانونًمنًالسادسةًبالمادةًالمتجليةًالمشرعًلنيةًبالنسبةًالحالًهيًكماًالضريبتينًإحدىًمن
ًيزالًلاًوهوًالدخلًلضريبةًبهًالمتبرعًالمبلغًإخضاعًبعدهاًمنًيجوزًلاًفإنهً،194/2020ًرقم

 .مقابلًدونًأيًبالمجانيةًيتصف

 

ًبهذاًمسبقاً ًالدولةًشورىًمجلسًإستشارتتمًلجهةًأنهًقدًًبالنسبةًلماًجرىًالتذرعًبهً،اً وختام (3
قطعًالطريقًأمامًأيًبالتالي،ًيحاءًوكأنًالمجلسًموافقًعلىًهكذاًتدبيرًوًللإوذلك،ًًالخصوص

ًأيالطعن،ًفمنًالمفيدً/أوًمحاولةًللإعتراضًو ًالدولةًشورىًمجلسًنظامًنأًحيضوًتلاًاً ضهنا
ً،يقدًأناطًالمجلسًبعدةًمهماتًمنهاًماًهوًإدارًً(14/6/1975تاريخ10434ًًًرقمًمرسومال)

ًمشاريعًوفيًالتشريعيةًالمراسيمًمشاريعًفيً(مقدماً )ًالدولةًشورىًمجلسًستشاري ًًأنًيجبحيثً
ًفيهاًاستشارتهًوجوبًعلىًوالانظمةًالقوانينًنصتًالتيًالمسائلًجميعًوفيًالتنظيميةًالنصوص

ًالقضاياًفيًالتمييزيًاوًالاستئنافيًالمرجعحيثًيكونً،ًومنهاًماًهوًقضائيً(58و57ًدً)الموا
ًالقضاياًلبعضًوالاخيرةًالاولىًالدرجةًومحكمةًخاصةًمحكمةًالقانونًلهاًعينًالتيًالادارية
ً ًالتنظيميةًوالاعمالًوالفرديةًالتطبيقيةًللمراسيمًالسلطةًحدًتجاوزًبسببًالابطالًطلباتومنها
ً(يليًماو60ًًًادوً)المًالوزراءًعنًالصادرة ًوً. ًأخيراً مثال ًحصل ًما ًيروزًًقرارًعمًعلىًذلك،

ًالمادةًأحكامًتطبيقًدقائقًبتحديدًالمتعلق2019ًًآذار12ًًتاريخ139/1ًًرقمالأسبقًًيةالمال
ًالصناديقًأنإعتبرًوالذيًً(الموجوداتًتسنيد)9/12/2005ًًتاريخ705ًًرقمًالقانونًمن41ً

ًإلزاميةًمعًالمضافةًالقيمةًعلىًللضريبةًخاضعةًتكونًالتسنيدًبعملياتًللاستثمارًالمشتركة
المسبقةًإلاًأنًالمجلسًقدًًالدولةًشورىًمجلسًإستشارةخضعًإلىًهذاًالقرارًقدًوكانً.ًالتسجيل

"لإيضافتهًحالةًجديدةًلمًينصًعليهاًًلجهةلهذهًاًجزئياً وأبطلًالقرارًً،للطعنًالمقدمًنتيجةً ً،عاد
ًً(.16/6/2020تاريخ2020ًً-473/2019)القرارًرقمًكماًهيًالحالًهناًًالمشترع"ًتماماً 

ً
  12/2/2021بيروت في 


